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رسـالة مؤرخـة ٢٧ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق، المقدم من سـري لانكـا عمـلا بـالفقرة ٦ 

من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
ـــة  رســالة مؤرخــة ٢٦ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، موجهــة إلى رئيــس لجن
مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

 من الممثل الدائم لسري لانكا لدى الأمم المتحدة 
[الأصل: بالانكليزية] 

  
أتشرف بأن أقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب، عملا بالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن 
١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠١، تقريـر حكومـة سـري لانكـا عـن تنفيـذ 

القرار (انظر الضميمة). 
(توقيع) جون دي سارام 
السفير 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 
تقرير سري لانكـا المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن 

 (٢٠٠١) ١٣٧٣  
نظرة عامة  أولا -

عمـلا بقـرار مجلـس الأمـــن للأمــم المتحــدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) المعتمــد في ٢٨ أيلــول/ 
سـبتمبر ٢٠٠١ في إطـــار الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، اتخــذت ســري لانكــا 
إجـراءات متابعـة فوريـة لوضـع لوائـح بموجــب قــانون الأمــم المتحــدة رقــم ٤٥ لعــام ١٩٦٨ 

لسري لانكا (راجع التذييل ألف)، لإعمال القرار المذكور أعلاه. 
وينص قانون الأمم المتحدة لسري لانكا على أنه إذا دعا مجلس الأمن للأمم المتحـدة، 
بموجب المادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة، حكومة سـري لانكـا إلى تطبيـق أي تدابـير لازمـة 
إعمالا لأي قرار يتخذه ذلك الس، فإنه يجـوز لوزيـر الخارجيـة، عـن طريـق إصـداره لوائـح، 
أن يضع الأحكام التي تبدو له لازمة أو ملائمة لإتاحة مجال تطبيق تلك التدابـير تطبيقـا فعـالا. 
وتتضمـن هـذه اللوائـح أحكامـــا تتعلــق بمحاكمــة الأشــخاص الذيــن ينتــهكون هــذه اللوائــح 

وإدانتهم ومعاقبتهم. 
وبنـاء علـى ذلـك، فـإن اللائحـة الـتي أصدرهـا وزيـر الخارجيـــة، المؤرخــة ١١ تشــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ والمنشـورة في الجريـدة الرسميـة (العـدد الخـاص رقـم ١٤/١٢٠٦ المــؤرخ 
١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١) بوصفها لائحة الأمم المتحدة رقـم ١ لعـام ٢٠٠١ (راجـع 
التذييل باء) تنص على إعطاء مفعول قانوني لأحكـام قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) في 

سري لانكا. 
واستنادا إلى هذه اللائحـة، فـإن أي عمـل يتصـل اتصـالا مباشـرا أو غـير مباشـر بجمـع 
الأموال أو توفير هذه الأموال (لأي منظمة إرهابية)، يعتبر جريمة بمقتضـى قـانون سـري لانكـا 

كما أن أي أموال أو أي أصول مالية أخرى تتعرض للتجميد بأثر فوري. 
وإن أي شخص ينتهك هذه الأحكام يعد مرتكبـا لجريمـة بموجـب اللائحـة ويتعـرض، 
بناء على الحكم عليه مـن المحكمـة العليـا في كولومبـو لعقوبـة الحبـس أو السـجن لفـترة لا تقـل 

عن ٥ سنوات ولا تتعدى ١٠ سنوات (البندان ٦ و ٧). 
وإن أي شخص يحكم عليه بارتكابه جريمة منصوص عليـها في هـذه اللائحـة، تصـادر 
الدولـة، بنـاء علـى هـذه الإدانـة، أي أمـوال أو أي أصـول أو مـوارد ماليـة أخـــرى عــائدة لهــذا 

الشخص (البند ٨). 
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وترتـب أحكـام اللائحـة رقـم ١ لعـام ٢٠٠١ التزامـا إضافيـا علـى عـــاتق أي شــخص 
تكون لديه معرفة أو يكـون لديـه سـبب معقـول للاعتقـاد بـأن شـخصا مـا قـد ارتكـب جريمـة 
منصوصا عليها في اللائحة أو يجـري اسـتعدادات لارتكـاب جريمـة أو يحـاول ارتكاـا أو لديـه 
أي معلومات تتعلق بتحركات أو أمكنـة تواجـد أي شـخص ارتكـب أو يجـري الاسـتعدادات 
لارتكـاب جريمـــة أو يحــاول ارتكاــا، الإبــلاغ عنــها إلى عنــاصر الشــرطة. وإن أي شــخص 
لا يقوم ذا الإبلاغ يرتكب بذلك جريمة ويتعرض للحكم عليه بنـاء علـى إدانتـه مـن المحكمـة 

العليا بالحبس أو السجن لفترة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى السبع سنوات. 
وتنص اللائحة فضلا عن ذلك على تعيين جهـة رسميـة مختصـة لرصـد تنفيذهـا. ووفـق 
ذلـك، فقـد عيـن السـيد ر. أ. أ. رانـاويرا، الأمـــين في وزارة الدفــاع، ليكــون المرجــع الرسمــي 

المختص اعتبارا من ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ لأغراض هذه اللائحة. 
وتنص اللائحة أيضا على أنه يعود لوزير الداخليـة، بنـاء علـى المعلومـات الـتي يتلقاهـا 
وبالتشاور مع الوزير المكلف بشؤون الدفــاع، أن يحـدد المنظمـات أو الأشـخاص الذيـن ينبغـي 

تطبيق أحكام هذه اللائحة عليهم. 
وبناء على ذلك، حدد وزير الخارجية في ٨ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ الأشـخاص 
والهيئـات/المنظمـات المعنيـة (لأغـــراض اللائحــة رقــم ١ لعــام ٢٠٠١). وهــؤلاء الأشــخاص/ 
الهيئـات/المنظمـات هـم أولئـــك الــواردة أسمــاؤهم في القوائــم المؤرخــة ٨ آذار/مــارس ٢٠٠١ 
و ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠١ و ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ وفق تمديدهم من قبـل اللجنـة 
ـــاميل إيــلام للتحريــر  الـتي أنشـأها مجلـس الأمـن للأمـم المتحـدة. وتشـمل اللائحـة أيضـا نمـور ت
المحظورة في سري لانكا باعتبارها منظمـة إرهابيـة والمعتـبرة أيضـا منظمـة إرهابيـة في عـدد مـن 

البلدان الأجنبية كالولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وكندا والهند. 
ـــــزي  وفي ضـــوء التعليمـــات الـــتي يتضمنـــها التعميـــم الصـــادر عـــن المصـــرف المرك
لسري لانكا، فإن المصارف والشركات المالية ملزمة بأمور، منها عدم فتـح حسـابات جديـدة 
سـواء أكـان ذلـك بالعملـة الأجنبيـة أو المحليـــة، وأن تتخــذ قــرارات فوريــة الأثــر بتجميــد أي 
حسـابات مفتوحـة وأن تمتنـع عـن إجـراء أي مدفوعـات في ســـري لانكــا أو في الخــارج، مــن 
الأموال المتلقاة من الأشخاص/المنظمات المدرجة في اللائحـة رقـم ١ لعـام ٢٠٠١. وبالإضافـة 
إلى ذلك، ينبغي بحلول التاريخ المعيـن، أي ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، تقـديم تفـاصيل 
من قبيل أسماء وعناوين أصحاب الحسابات، وأسماء الضامنين، والأشخاص المعينـين والمخولـين 
تشـغيل هـذه الحسـابات، بمـا في ذلـك الأرصـدة الحاليـة، والحسـابات المدينـة والدائنــة بــدأ مــن 

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
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وجريـا علـى ذلـك، صـدرت تعـاميم إلى المرخـص لهـم مـن الصيارفـة ووكـــلاء الســفر 
والأشخاص المرخص لهم بامتهان تحويل النقود وهي تفـرض علـى هـؤلاء الأشـخاص الامتنـاع 
عن القيام بأي معاملة تتعلق بصرف النقد الأجنبي مع أي شـخص/منظمـة مدرجـة في اللوائـح. 
وقد صدرت التعليمات إلى جميع الشـركات الماليـة ألا تقبـل إيداعـات جديـدة، وأن تمتنـع عـن 
إجـراء أي مدفوعـات مـن وإلى الأمـوال المودعـة، المتلقـاة مـن أشـــخاص/منظمــات مدرجــة في 

اللائحة رقم ١ لعام ٢٠٠١. 
وصدرت تعليمات أيضا إلى الأشخاص والمؤسسات المذكورين آنفـا، عمـلا بـالتعميم 
ذي الصلة، أن يخطروا فورا بعض المسؤولين المحددين في حال خامرهم أي شك لـه مـا يـبرره 
فيما إذا كان لشـخص مـا أو لمنظمـة مـا صلـة بـأي مـن الأشـخاص أو المنظمـات المدرجـين في 

القائمة. 
 

الرد على الاستبيان  ثانيا -
الفقرة ١ من منطوق القرار   

الفقرة الفرعية (أ) – يجري حاليا وضع قانون شامل لمكافحة غسل الأموال. ويغطـي 
مشروع القانون، في جملـة أمـور، أي عمـل يشـكل جريمـة بموجـب أي قـانون سـاري المفعـول 
حاليا، ويتصل بمنع وقمع الإرهـاب، بمـا في ذلـك أي قـانون يعطـي مفعـولا لأي اتفاقيـة دوليـة 
لقمع الإرهاب تكون سري لانكا طرفا فيها. وقوانين مراقبة عمليات الصـرف (قـانون مراقبـة 
عمليات الصرف رقم ٢٤ لعـام ١٩٥٣) وإجراءاـا الـتي تتضمـن قيـودا مفروضـة علـى إجـراء 
بعض المدفوعات دون أخذ الـترخيص المطلـوب، تكمـل القوانـين الأخـرى السـارية لمنـع تمويـل 

الإرهاب. 
وفضـلا عـن ذلـك، فقـد وافـق مجلـس الوزراء علـى مشـروع قـانون يـهدف إلى وضـــع 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب موضـع التنفيـذ. وسـينص هـذا القـانون، في جملـة أمـور، 
علـى تجـريم تمويـل الإجـرام كجريمـة قائمـة بذاـا. ويتوقـع عـــرض مشــروع القــانون هــذا مــع 

مشروع القانون المتعلق بغسل الأموال على البرلمان بشكل عاجل. 
ويجري النظر حاليا في وضع مشاريع تشريعات للتصدي للجريمة المنظمة، بما في ذلـك 
التشريع المتعلق بإنفاذ التزامـات سـري لانكـا بموجـب اتفاقيـة بالـيرمو المتعلقـة بالجريمـة المنظمـة 

عبر الحدود الوطنية. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن قـانون قمـــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنــابل رقــم ١١ لعــام 
١٩٩٩ يتطلـب مـن حكومـة سـري لانكـا اتخـاذ تدابـير ملائمـة لوضـع الاتفاقيـة الدوليـة لقمــع 
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الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل (١٩٩٩) موضـع التنفيـذ في سـري لانكــا. وإن أيَّ شــخص، أو 
مجموعة من الأشخاص، يرتكب أو هو ضالع في ارتكاب جريمـة مـن الجرائـم المنصـوص عليـها 
في هـذا القـانون أو يحـض علـى ارتكاــا أو ينظِّــم أو يســاعد عــن علــم في ارتكاــا، وســواء 
ارتكبت داخل سري لانكا أو خارجها، يكـون مسـؤولا عـن ارتكـاب عمـل جرمـي بموجـب 
القانون ويتعرض بناء على إدانته للحكم عليه بالحبس لفـترة لا تقـل عـن ١٥ سـنة ولا تتعـدى 

٢٠ سنة. 
وفي الوقت الحاضر، تنص أحكام قانون منع الإرهـاب رقـم ٤٨ لعـام ١٩٧٩ (راجـع 
التذييل جيم)، معطوفة على أحكام قانون مدونة الإجـراءات الجنائيـة رقـم ١٥ لعـام ١٩٧٩، 
على الهيكلية الأساسية الموضوعية والإجرائية اللازمة للقيـام بصـورة فعالـة بـالتحقيق في جرائـم 
الإرهـاب والمقاضـاة عليـها، بمـا في ذلـك تمويـل الإرهـاب المرتكـب داخـل إقليـم سـري لانكــا. 
ويمكِّن قانون منع الإرهـاب مـن إجـراء الملاحقـة الفعالـة للأشـخاص المسـؤولين عـن ارتكـاب 
أعمال إرهابية جسيمة كالقتل، والخطف، والاختطاف، والتهديد الجنــائي، والسـلب، وإلحـاق 

الأذى، واستيراد وصنع وجمع وحيازة الأسلحة النارية والمتفجرات بصورة غير مشروعة. 
إن الاتفاقات الجنائية على ارتكاب أعمال إرهابيـة والتشـجيع علـى الإرهـاب يعتـبران 
ـــات بشــأن  أيضـا جريمتـين قـائمتين بذامـا. كمـا يعتـبر جريمـة قائمـة بذاـا عـدم توفـير المعلوم
ـــد يكونــون  (أ) الإعـداد لارتكـاب أعمـال إرهابيـة و (ب) أمـاكن تواجـد الأشـخاص الذيـن ق
ـــائيين ســلطات واســعة  ضـالعين في ارتكـاب أعمـال إرهابيـة. ويمنـح هـذا القـانون المحقّقـين الجن
(إضافـة إلى سـلطات التحقيـق المنصـوص عليـها في قـانون مدونـة الإجـراءات الجنائيـة)، تشــمل 
إطالة أمد استجواب المشتبه فيهم. ويسهل هذا الاسـتجواب جعـل الاحتجـاز داخـلا في ولايـة 

المحققين الذين يملكون صلاحية إصدار أوامر الاحتجاز. 
 

الفقرة الفرعية (ب) – وفقا للائحـة الأمـم المتحـدة رقـم ١ لعـام ٢٠٠١، يمتنـع علـى 
أي شخص توفير أية أموال أو أصول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة لصـالح أي منظمـة أو شـخص 
يرتكب أو يحاول ارتكاب أي عمل إرهابي أو يشـارك فيـه أو يسـهل ارتكابـه. وكـل شـخص 
ينتهك هذه الأحكام يتعرض لحكم المحكمة العليا عليه، بناء على إدانته، بالحبس لفـترة لا تقـل 
ـــد عــن  عـن خمـس سـنوات ولا تتعـدى ١٠ سـنوات. وتجـرم اللائحـة أيضـا أيّ شـخص لا يفي
معلومـات تكـون بحوزتـه وتتعلـق بتحركـات أو أمكنـة تواجـــد أي شــخص أرتكــب أو يقــوم 
بالإعداد لارتكاب أو يحاول ارتكـاب جريمـة إرهابيـة. ويحكـم علـى مـن أديـن بعـدم الإبـلاغ 

هذا بعقوبة الحبس لفترة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى سبع سنوات. 
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وكذلـك، فبمقتضـى قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال المقـترح يتعـرض الشـخص الــذي 
يرتكب جريمة غسل الأموال، بناء على إدانته بعد المحاكمة أمام المحكمـة العليـا، لغرامـة لا تقـل 
عـن قيمـة الأمـوال الـتي ارتكبـت الجريمـة مـن أجلـها ولا تزيـــد عــن ثلاثــة أضعــاف قيمتــها أو 
بـالحبس لفـترة لا تقـل عـن سـت سـنوات و لا تتعـدى ١٥ سـنة أو بـالعقوبتين معـا. وتصـــادر 

فضلا عن ذلك أموال الشخص الذي يتبين أنه مذنب. 
الفقرتان الفرعيتان (ج) و (د) – يرد النص الحـالي المتعلـق بتجميـد ومصـادرة أمـوال 
ـــام ٢٠٠١. والتشــريع المتعلــق  الإرهـابيين وأصولهـم الماليـة في لائحـة الأمـم المتحـدة رقـم ١ لع
بغسـل الأمـوال، عندمـا  يسـن، سـيتضمن أيضـا أحكامـا شـاملة بشـأن تجميـد ومصـادرة هـــذه 

الأموال. 
المــادة ١٢٤ مــن مدونــة الإجــراءات الجنائيــة تمكّــن القــاضي مــــن اتخـــاذ القـــرارات 
والإجـراءات القضائيـة الملائمـة بغيـة المسـاعدة في التحقيـق في الجنايـات. هـذا النـــص، معطوفــا 
على أحكام قانون منع الإرهاب وقانون مراقبة عمليات الصـرف، يتيـح مجـال إصـدار قـرارات 
قضائيـة تـأمر المصـارف وغيرهـا مـن المؤسســـات الماليــة بتجميــد الحســابات والأصــول الماليــة 
وما إلى ذلك، وهي بذلـك توفـر إطـارا قانونيـا لمعالجـة مسـألة قمـع تمويـل الإرهـاب في الوقـت 
الحاضر. كما أن هذا النص القانوني يمكّن المحققين الجنائيين من الحصول علــى قـرارات قضائيـة 
تلزم موظفي المصارف بالكشف عن المعلومات اللازمة المتصلة بالحسابات المشتبه فيها (بمـا في 
ذلك التفاصيل المتعلقة بالحوالات المالية الداخلة والخارجة، وأرصدة الحسـابات، وغـير ذلـك). 
والهـدف مـن هـذه التحقيقـات التوصـل إلى معرفـة الإيـرادات الناتجـة عـن الجريمـــة و/أو النقــود 
اموعة بغرض ارتكاب جريمة. وبالتالي، فإن المحققين الجنائيين يتمكنـون بذلـك مـن الحصـول 
علـى معلومـات حيويـة، رغـم الأولويـة المعطـــاة �لقواعــد الســرية� في الأنظمــة والممارســات 

المصرفية. 
ومـن شـأن التشـريعات السـارية حاليـا إضافـة إلى التشـريعات الـتي يجـري إعدادهـــا أن 
توفـر إطـارا قانونيـا شـاملا لمعالجـة جميـع جوانـــب الإرهــاب أيــا كــان مرتكبــه وبالتــالي فــهي 
لا تقتصر على الأشخاص والمنظمات المدرجـة في قائمـة اللائحـة الهادفـة إلى إنفـاذ قـرار مجلـس 

الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
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الفقرة ٢ من منطوق القرار 
الفقرة الفرعية (أ) – يتضمن قانون منع الإرهاب، في جملة أمور، منــع أي شــخص 
مــن ارتكــاب أي عمــل إرهــابي أو الضلــوع فيــه أو التحريــض عليــه أو تنظيمــه. وتوفــر هـــذه 
الأحكام مع أحكام نظام الأمن العام غطاء قانونيــا لتحظــير تجنيــد الكــوادر وتوفــير الأســلحة 

للمجموعات الإرهابية. 
وهناك أحكام في نظام الأسلحة النارية تتعلق بتنظيـم اسـتخدام الأسـلحة الناريـة كمـا 
أن قانون الأسلحة الهجومية يحظر استيراد أو صنع أو حيازة أو بيع أو شـراء أو نقـل أو توريـد 
الأسلحة الهجومية. وفضلا عـن ذلـك، سيشـمل التشـريع المتعلـق بالجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود 
ـــة وتوريــد الأســلحة إلى الإرهــابيين.  الوطنيـة أحكامـا تعـالج مسـألة تجنيـد اموعـات الإرهابي

وسيجري النظر بسن تشريع مستقل يعالج مسألة التجنيد، وذلك كتدبير طويل الأمد. 
الفقرة الفرعية (ب) – يقضي البند ٩ من لائحة الأمم المتحدة رقم ١ لعـام ٢٠٠١، 
في جملـة أمـور، إبـلاغ الشـرطة المعلومـات الـتي هـي بحـــوزة أي شــخص وتتعلــق بارتكــاب أو 
بمحاولة ارتكاب جريمة إرهابيـة، بمـا في ذلـك المعلومـات المتعلقـة بتحركـات أو أمـاكن تواجـد 
هؤلاء الأشخاص. وتترتب عقوبة الحبس على الإدانة بعدم الإبلاغ. وقد أنشئت ســري لانكـا 
أيضـا وحـدة رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي لرصـد الجرائـم الإرهابيـة في إطـار اتفاقيـــة 
رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي لقمـع الإرهـاب، وهـي مبـادرة متخـذة داخـــل المنتــدى 

الإقليمي لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. 
وتقيم إدارة التحقيقات الجنائية أيضا صلة دائمة مع الفروع الوطنيـة للمنظمـة الدوليـة 
للشـرطة الجنائيـة (الانـتربول) لمنـع الجنايـات عـبر الحـدود الوطنيـة ومكافحتـها. وتشـــكل هــذه 

الاتصالات آلية مفيدة لتبادل المعلومات. 
الفقــرة الفرعيــة (ج) – تتبــع ســري لانكــا سياســة عدم منــح حــق اللجــوء. فقـــانون 

المهاجرين والنازحين لسري لانكا ينص على ما يلي: 
عـدم إصـدار تأشـيرة للأشـخاص المحكـوم عليـهم خـارج سـري لانكـــا بجريمــة  (أ)
يمكن تسليم ارمين بسببها بـالمعنى المنصـوص عليـه في أي قـانون كـان، أو مـا زال، سـاريا في 

سري لانكا ويتصل بالأشخاص الفارين وتسليمهم (المادة ١١)؛ 
إعـلان أي شـخص، يعتـبره الوزيـر بنـــاء علــى معلومــات تلقاهــا مــن خــلال  (ب)
المصادر الرسمية أو الدبلوماسية، شخصا غير مرغوب فيه لأغراض قبــول دخولـه سـري لانكـا. 

(المادة ١٢)؛ 
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منع دخول أي شخص يتبين بأدلـة كافيـة احتمـال تصرفـه بطريقـة تجعـل منـه  (ج)
خطرا على السلم وحسن النظام العام في سري لانكا (المادة ١٢)؛ 

إصـدار قـرارات منـع بحـق أي شـخص حكـم عليـه في سـري لانكــا أو في أي  (د)
بلد آخر بشأن أي جريمة حكم عليه بسببها أو بسـبب الظـروف المتصلـة ـا، بعقوبـة الحبـس، 

باعتباره شخصا غير مرغوب فيه بالنسبة لدخول سري لانكا؛ 
قرارات الإخراج من البلاد بحق الأشخاص الذين حكم عليـهم خـارج سـري  (هـ)

لانكا بجريمة يمكن بسببها تسليم ارمين؛ 
إصــدار قــرارات إبعــاد المــهاجرين عندمــا يــرى الوزيــــر المكلـــف بموضـــوع  (و)

المهاجرين أن ذلك يعزز المصلحة العامة. 
وفضلا عن ذلك فقد أوصت لجنة مشتركة بـين الإدارات أنشـأت لاسـتعراض قوانـين 
الهجرة والتروح، بوجوب اتخاذ القـرارات بالإبعـاد أيضـا بحـق الأشـخاص المشـتبه في ضلوعـهم 
ـــة منصــوص  بارتكـاب جرائـم دوليـة خطـيرة تتصـل، في جملـة أمـور، بأعمـال أو جرائـم إرهابي

عليها في تشريعات مشاة سارية المفعول في دولة أجنبية. 
ولقد وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشـتركة بـين الإدارات ويجـري حاليـا 

إعداد تشريع جديد لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. 
الفقــرة الفرعيــة (د) – يمكــن اتخــاذ تدابـــير بموجـــب اللائحـــة رقـــم ١ لعـــام ٢٠٠١ 
وكذلك بموجب قانون المهاجرين والنازحين للتصدي للأشخاص الذين يمولــون أو يخططــون 
أو يسهلون أو يرتكبون الأعمال الإرهابية ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها وذلك بإصدار 
قرارت بإبعاد/إخراج هؤلاء الأشخاص من البلاد. كما يمكن أيضا اتخــاذ إجــراءات بموجــب 

قانون تسليم ارمين رقم ٨ لعام ١٩٧٧ لتسليم هؤلاء الأشخاص. 
ـــع الإرهــاب، فــإن  عندمـا تكـون سـري لانكـا دولـة طرفـا في الاتفاقيـات الدوليـة لقم
التشريعات التي تضعها موضع التنفيذ توفـر إطـارا قانونيـا لإنفـاذ التزاماـا بمقتضـى الاتفاقيـات 
الدولية. وعلى سبيل المثال، فإن قانون قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل رقم ١١ لعـام ١٩٩٩ 
ينص على اتخاذ تدابير ملائمة لمنع أي شخص أو مجموعة مـن الأشـخاص مـن ارتكـاب جريمـة 
منصوص عليها في القانون أو التشجيع أو الحض على ارتكاا أو تنظيم أو تمويل ارتكاا عـن 
علم. والمحكمة العليا مخولة صلاحية محاكمة الجرائم المنصوص عليها بمقتضى القانون حـتى ولـو 
ارتكبـت في أي مكـان خـارج إقليـم سـري لانكـا. وتوجـد أحكـام مشـاة تتعلـق بتشـــريعات 
معتمـدة مـن أجـل إعمـــال اتفاقيــات دوليــة أخــرى تكــون ســري لانكــا طرفــا فيــها (راجــع 
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التذييـلات مـن دال إلى يـاء). وسـيجري إدخـال هـذه الأحكـام في مشـــروع القــانون لوضــع 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب موضع التنفيذ. 

ـــة (هـــ) – إن التشــريعات الــتي ســنتها ســري لانــكا لإعطــاء مفعــول  الفقـرة الفرعي
للاتفاقيات الدولية تنص على جرائم مشمولة ـذه الاتفاقيـات بوصفـها جرائـم خطـرة وتنـص 
علـى عقوبـات تعكـس خطـورة هـذه الأفعـال. وهكـذا، فـإن قـانون قمـع الهجمـــات الإرهابيــة 
بالقنابل رقم ١١ لعام ١٩٩٩ ينشـئ، مثـلا، جريمـة الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل وينـص علـى 
معاقبـة أي شـخص مسـؤول عـن ارتكـاب جريمـة منصـوص عليـها في هـذا القـانون، بنـاء علــى 
إدانتـه بعـد المحاكمـة في المحكمـة الجنائيـة، بـالحبس لفـترة لا تقـل عـن ١٥ سـنة ولا تتعــدى ٢٠ 

سنة. 
ــــتي ســـنت لإعطـــاء مفعـــول  الفقــرة الفرعيــة (و) – تنــص التشــريعات التطبيقيــة ال
للاتفاقيات الدولية التي سـري لانكـا طـرف فيـها، علـى المسـاعدة المتبادلـة بـين دول الاتفاقيـة. 
وعلى سبيل المثال، تنص المادة ١١ من قانون قمع الهجمات الإرهابيـة بالقنـابل رقـم ١١ لعـام 
١٩٩٩ على توفير المساعدة لدولة طـرف في الاتفاقيـة للتحقيـق بـالجرائم والمقاضـاة عليـها، بمـا 

في ذلك تقديم المساعدة فيما يتعلق بأخذ الأدلة أو التصريحات وإجراء التبليغات. 
كما أن هذه المساعدة تمتد أيضا على أساس كل قضية على حدة اســتنادا إلى القواعـد 
الموضوعة بموجب نظام المحاكم وقـانون الإثبـات في المحـاكم الأجنبيـة لتشـمل الطلبـات الـواردة 
مـن البلـدان الأجنبيـة لأغـراض التحقيـق والملاحقـة القضائيــة. وهكــذا فــإن ســري لانكــا قــد 
وسعت نطاق المساعدة التي تسديها بواسطة إجـراء التبليغـات وتسـجيل الأدلـة والأقـوال وفقـا 
للطلبـات الـتي تتلقاهـا مـن المحـاكم الأجنبيـة. وعلـى ســـبيل المثــال، فــإن ســري لانكــا قدمــت 
المساعدة للمحاكم الهندية فيما يتصل بقضية اغتيال راجيف غاندي. وتقـوم إدارة التحقيقـات 

الجنائية بتقديم المساعدة على المستوى الإداري لنظرائها في الدول الأخرى. 
إن التشريعات التي تعالج مسـألة تقـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة 
وتوفير أساس قانوني شامل وتقديم هذه المساعدة إلى دول أجنبية وتلقيـها مـن الـدول الأجنبيـة 

ما زالت قيد الإنجاز. 
ــانون  الفقـرة الفرعيـة (ز) – إن قـانون منـع الإرهـاب مـع الأحكـام ذات الصلـة مـن ق
المهاجرين والنازحين وقانون مدونة الإجراءات الجنائية، يمكن المحققين الجنـائيين و/أو المدعـين 
العامين من تقديم الطلـب إلى القضـاة والحصـول منـهم علـى قـرارات باحتجـاز جـوازات سـفر 
الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكام أعمالا إرهابيـة. واحتجـاز جـوازات السـفر هـذا 
مـن شـأنه أن يضمـن حضورهـم المحاكمـة. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن أحكـام مدونـة الإجــراءات 
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الجنائيـة معطوفـة علـى قـانون الكفالـة القضائيـة، مـن شـــأا أن تمكــن المحققــين الجنــائيين مــن 
استصدار قرارات قضائية تتصل بفرض شروط تتعلق بإخلاء السبيل لقاء كفالة، لضمـان عـدم 

تغيب المشتبه فيهم قبل الشروع في المحاكمة وحتى صدور الحكم فيها. 
ويتخــذ موظفــون مــن إدارة التحقيقــات الجنائيــة وإدارة المخــابرات الداخليـــة وإدارة 
المراقب العام لشؤون الهجرة والنـزوح مراكــز لهـم في المطـار الـدولي لمنـع النـازحين والمـهاجرين 
بمـن فيـهم المسـافرون الذيـن يحملـــون وثــائق ناقصــة أو الذيــن لا يحملــون وثــائق مــن دخــول 
سري لانكا أو الخروج منها. وفي اضطلاعهم ذه المهام، يحافظون علـى قيـام صلـة وثيقـة مـع 
موظفي الاتصال في المطار الذين رشحتهم البعثات الدبلوماسية الأجنبيــة في سـري لانكـا ومـع 
موظفي شركات الطـيران، للتحقـق مـن صحـة الوثـائق المتعلقـة بالهويـة/السـفر. وتقـوم عنـاصر 
إدارة المخـابرات الداخليـة وإدارة التحقيقـات الجنائيـة، بنـــاء علــى المعلومــات المخابراتيــة الــتي 
تردهـم مـن إدارة المخـابرات الخارجيـة ودوائـر المخـابرات الخارجيـة، برصــد دخــول وخــروج 
الأشخاص الذين قد يكون لديهم سجل جنائي يشــمل الاشـتباه بضلوعـهم في نشـاط إرهـابي. 
كما أن موظفي إدارة الجمارك يؤدون دورا مهما عن طريق رصـد ومراقبـة حركـة السـلع مـن 
سـري لانكـا وإليـها. ويضطلـع سـلاح الجـو السـري لانكـي مـع موظفـي أمـن شـركة الطـــيران 

المحدودة بالمحافظة على الأمن في المطار الدولي. 
ويتوخى أيضا في قانون الهجرة الجديد المقترح تشديد العقوبات الجنائية على العـاملين 
في شركات الطيران الذين يسهلون التحركـات غـير المشـروعة للأشـخاص الذيـن يسـتخدمون 

وثائق مزورة وغير ذلك من الوسائل. 
وتوصيـات اللجنـة المشـتركة بـين الإدارات والهادفـة إلى إجـراء اسـتعراض للتشـــريعات 
ــــزوح تنــص علــى إصــدار قــرارات الإبعــاد بحــق الأشــخاص المشــتبه في  المتعلقـة بـالهجرة والن
ضلوعــهم بارتكــاب جرائــم بموجــب القوانــين المتصلــة بقمــع الإرهــاب أو جرائــم بموجــــب 

تشريعات شبيهة سارية في احدى الدول الأجنبية. 
وهنـاك أيضـــا مناقشــات جاريــة في اللجنــة الأوروبيــة بشــأن معالجــة مســألة ريــب 
الأشـخاص كجـزء مـن خطـة عمـل شـاملة للاتحـاد الأوروبي. كمـا تجـري مناقشـة عقـد اتفــاق 
بشـأن إعـادة طـالبي اللجـوء الذيـن فشـلوا في طلبـهم. وقـد تركـــزت المفاوضــات علــى الصلــة 
القائمة بين الهجرة المخالفة للقانون والأنشطة الجنائية، ومنها بالأخص غسل الأمــوال والاتجـار 

بالمخدرات وريب الأسلحة لأغراض إرهابية. 
وستتناول خطة العمل واتفـاق إعـادة قبـول الأشـخاص المقـترح إبرامـه مسـألة تسـهيل 
التعـاون بـين السـلطات المعنيـة بإنفـاذ القـانون أو شـؤون الهجـرة أو غيرهـا مـن السـلطات ذات 
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الصلة في الدول الأعضاء مع نظرائها في سري لانكا عن طريق تبادل المعلومات لتمكينـها مـن 
معرفـة أمـور منـها، السـبل والوسـائل الـتي تسـتخدمها الجماعـات الإجراميـة المنظمـــة لأغــراض 

الاتجار بالأشخاص. 
 

الفقرة ٣ من منطوق القرار 
الفقـرة الفرعيـة (أ) – يقيـم فـرع المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الانـتربول) داخل 
إدارة التحقيقات الجنائية صلة وثيقة مع فـروع الانـتربول في جميـع أنحـاء العـالم في مجـال تبـادل 
المعلومـات المتعلقـة بعملياتـه. وإضافـة إلى ذلـك، فقـد أبرمـت عـدة اتفاقـات ثنائيــة بــين دوائــر 
المخــابرات في ســري لانكــا وتلــك العــائدة لبلــدان أجنبيــة بغيــة تبــادل المعلومــــات المتعلقـــة 

بالعمليات.  
الفقرة الفرعية (ب) - ويجري حاليا تبادل المعلومات والتعـاون في المسـائل القضائيـة 
على أساس كل قضية علـى حـدة. كمـا يجـري إعـداد قـانون شـامل لتوفـير المسـاعدة القانونيـة 
المتبادلة في المسائل الجنائية. وينص مشروع القانون المتعلق بغسل الأموال على توفـير المسـاعدة 
المتبادلة بما في ذلك تقديم أية أدلة ذات صلة تكون بمتناول سـري لانكـا إلى سـلطات أي دولـة 
أجنبية حسب الاقتضاء وفيما يتعلق بأي دعوى جنائية تتصل بجريمة غسل الأمـوال ومقامـة في 

تلك الدولة. 
الفقرات الفرعية (ج) و (د) و (هـ) - سري لانكا طرف في الاتفاقيات التاليـة الـتي 

تشكل ١٠ من أصل ١٢ اتفاقية دولية أساسية بشأن قمع الإرهاب: 
 

اتفاقيـة مكافحـة الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـــائرات،  - ١
الموقعة في لاهاي في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠ 

انضمـــت إليـــــها في 
  ١٩٨٧/٠٥/٣٠

اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد ســـلامة  - ٢
الطيران المدني، الموقعـة في مونتريـال في ٢٣ أيلـول/سـبتمبر 

 .١٩٧١

انضمـــت إليـــــها في 
 ١٩٨٧/٠٥/٣٠

اتفاقيــة منــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعـــين  - ٣
ـــة  بحمايـة دوليـة بمـن فيـهم الموظفـون الدبلوماسـيون والمعاقب
عليـها، الـتي أقرـا الجمعيـــة العامــة للأمــم المتحــدة في ١٤ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣ 

انضمـــت إليـــــها في 
 ١٩٩١/٠٢/٢٧
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بروتوكول لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات  - ٤
الـتي تخـدم الطـــيران المــدني الــدولي، الملحــق باتفاقيــة قمــع 
الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المـدني، 

الموقعة في مونتريال في ٢٤ شباط/فبراير، ١٩٨٨ 

وقعتـــــــــــه فــــــــــــي 
 ١٩٨٨/١٠/٢٨

صدقتــــــــــه فــــــــــــي 
 ١٩٩٧/٠٢/١١

الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل، الـــتي  - ٥
أقرـــا الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة في ١٥ كـــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٧ 

وقعتـــــــــها فــــــــــــي 
 ١٩٩٨/٠١/١٢

صدقتـــــــــها فـــــــــــي 
 ١٩٩٩/٠٣/٢٣

الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخـرى المرتبكـة  - ٦
علـــــى مـــــتن الطـــــائرات، الموقعـــــة في طوكيـــــــو في ١٤ 

أيلول/سبتمبر ١٩٦٣ 

انضمـــت إليـــــها في 
 ٢٠٠٠/٠٥/٣٠

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، الـتي أقرـا الجمعيـة  - ٧
ـــــانون الأول/ديســــمبر  العامـــة للأمـــم المتحـــدة في ١٧ ك

 ١٩٧٩

انضمـــت إليـــــها في 
 ٢٠٠٠/٠٩/٠٨

اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد ســـلامة  - ٨
ــــارس  الملاحـــة البحريـــة، المبرمـــة في رومـــا في ١٠ آذار/م

 ١٩٨٨

انضمـــت إليـــــها في 
 ٢٠٠٠/٠٩/٠٨

الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب الـتي أقرـا الجمعيـة  - ٩
العامة للأمم المتحدة في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

وقعتـــــــــها فــــــــــــي 
 ٢٠٠٠/٠١/١٠

 
صدقتــــــــها فـــــــــــي 
 ٢٠٠٠/٠٩/٠٨

اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، الموقعة  - ١٠
في مونتريال في ١ آذار/مارس ١٩٩١ 

انضمـــت إليـــــها في 
 ٢٠٠١/١٠/١١

  
ـــة  وبالاضافــة إلى ذلــك فقــد أخــذت ســري لانكــا مبــادرة التفــاوض بشــان الاتفاقي
الإقليمية لقمع الإرهاب لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي داخل المنتــدى الإقليمـي لجنـوب 
آسـيا التـابع لرابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي. ووقّعـت سـري لانكـا علـــى الاتفاقيــة في 

٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ وصدقتها في ٢٢ آب/أغسطس ١٩٨٨. 
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جرى سن التشريعات التالية لإعطاء مفعول للاتفاقيات الدولية المذكورة أعلاه. 
قانون الجرائم المرتكبة ضد الطائرات رقم ٢٤ لعام ١٩٨٨- راجع التذييل دال  - ١

ـــة الإقليميــة لرابطــة جنــوب آســيا للتعــاون الإقليمــي بشــأن مكافحــة  قـانون الاتفاقي - ٢
الإرهاب رقم ٧٠ لعام ١٩٨٨- راجع التذييل هاء 

قانون منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبـة عليـها رقـم  - ٣
١٥ لعام ١٩٩١- راجع التذييل واو 

قانون قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطـيران المـدني الـدولي،  - ٤
رقم ٣١ لعام ١٩٩٦- راجع التذييل زاي 

القـانون المتعلـق باتفاقيـة قمـع الهجمــات الإرهابيــة بالقنــابل رقــم ١١ لعــام ١٩٩٩-  - ٥
راجع التذييل حاء 

قانون مناهضة أخذ الرهائن رقم ٤١ لعام ٢٠٠٠- راجع التذييل طاء  - ٦
قانون قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، رقم ٤٢ لعـام  - ٧

٢٠٠٠ - راجع التذييل ياء 
إن التشريعات المذكورة أعلاه توفر إطارا قانونيا شاملا لمنع وقمـع الأنشـطة الإرهابيـة 

التي تغطيها الاتفاقيات الدولية الأساسية المتصلة بالإرهاب. 
ـــم الإنــترنت�. وتتوخــى  وإضافـة إلى ذلـك، يجـري إعـداد مشـروع قـرار بشـأن �جرائ
أحكام مشروع القانون تجريم استخدام تكنولوجيا الحواسـيب لارتكـاب أي جنايـات بمـا فيـها 
الأعمال الإرهابية. وينص مشروع القانون أيضا على ولاية قضائية خارج الإقليـم فيمـا يتعلـق 

بالجرائم التي يشملها. 
الفقرتــــان الفرعيتـــان (و) و (ز) – سري لانكا لا تتبع سياسة منح اللجوء السياسـي. وهـي 
لا تعـترف بالادعـاءات القائمـة علـى أسـاس الدوافـع السياسـية كسـبب لرفـض طلبـات تســليم 
الإرهـابيين المشـتبه فيـهم بمقتضـــى أحكــام الاتفاقيــة الإقليميــة لرابطــة جنــوب آســيا للتعــاون 
الإقليمي بشأن قمع الإرهاب رقم ٧٠ لعام ١٩٨٨ وقانون قمــع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل 
رقم ١١ لعام ١٩٩٩. ويجري حاليـا إدمـاج أحكـام مشـاة في صلـب التشـريعات الهادفـة إلى 

إعطاء مفعول للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
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خاتمة  ثالثا –

ليـس الإرهـاب، بكـل أسـف، ظـاهرة جديـدة بالنسـبة لسـري لانكـا. وبصـرف النظـر 
عما نبذله من جهود على المستوى المحلي لمواجهة هذه الظاهرة، بما في ذلك معالجتها سياسـيا، 
فإن سري لانكا كانت في طليعـة الحملـة الداعيـة للمجتمـع الـدولي إلى إيـلاء عنايـة أكـبر لهـذه 

المسألة. 
ـــاون الإقليمــي، دعــت ســري لانكــا  وفي المنتـدى الإقليمـي لرابطـة جنـوب آسـيا للتع
الرابطة إلى إجراء دراسة لظاهرة الإرهاب باعتبارها تمس أمن واسـتقرار منطقـة جنـوب آسـيا. 
وفي إطـار الأمـم المتحـدة، قدمـت سـري لانكـا، بوصفـها عضـوا في مكتـب اللجنـة المخصصـــة 
ــــة، دعمـــها الكـــامل  المعنيــة بتدابــير القضــاء علــى الإرهــاب الــدولي وكــأحد الوفــود الوطني
للمفاوضـات المتعلقـة بالاتفاقيـات الدوليـة الأخـيرة المتصلـة بقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنــابل 

وقمع تمويل الإرهاب وإبرامها. 
ــذه  ومـع أنـه قـد جـرى وضـع تدابـير قانونيـة علـى المسـتوى الوطـني لإعطـاء مفعـول له
الاتفاقيات الدولية ولقرار مجلس الأمن، فإن التشـريعات المقترحـة لمكافحـة غسـل الأمـوال مـن 

شأا أن تعزز النظام القانوني الراهن، لا سيما في رصد التمويل المشتبه فيه للإرهاب. 
التشــريعات المقترحــة تتوخــــى إنشـــاء ســـلطة إشـــراف خاصـــة ذات طـــابع متعـــدد 
الاختصاصات. ولكن نجاح عمل هذه السلطة يتوقف على التدريب الفعال للموظفين وتعزيـز 

مهارام. 
ولذلك فإن سري لانكا ترحب بمنحها مسـاعدة تقنيـة لتعزيـز وتطويـر هـذه المـهارات 
من خلال برامـج تدريبيـة وغـير ذلـك مـن الوسـائل في قطـاع المخـابرات الماليـة، إمـا في شـكل 

ثنائي أو من خلال أي صندوق استئماني دولي يمكن إنشاؤه. 
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قائمة التذييلات* 
  
التذييل ألف قانون الأمم المتحدة رقم ٤٥ لعام ١٩٦٨ ١ - 
التذييل باء لائحة الأمم المتحدة رقم ١ لعام ٢٠٠١ ٢ - 
التذييل جيم قانون منع الإرهاب، رقم ٤٨ لعام ١٩٧٩ ٣ - 
التذييل دال قانون الجرائم المرتكبة ضد الطائرات، رقم ٢٤ لعام ١٩٨٨ ٤ - 
قــانون الاتفاقيــة الإقليميــة لرابطــة جنــوب آســيا للتعــاون الإقليمــي بشـــأن٥ - 

التذييل هاء مكافحة الإرهاب، رقم ٧٠ لعام ١٩٨٨  
قانون منع الجرائم المرتكبة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة والمعاقبـة٦ - 

التذييل واو عليها، رقم ١٥ لعام ١٩٩١ 
قانون قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المـدني٧ - 

التذييل زاي الدولي، رقم ٣١ لعام ١٩٩٦ 
التذييل حاء قانون الهجمات الإرهابية بالقنابل، رقم ١١ لعام ١٩٩٩ ٨ - 
التذييل طاء قانون مناهضة أخذ الرهائن، رقم ٤١ لعام ٢٠٠٠ ٩ - 

قـانون قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـــة البحريــة،١٠ - 
التذييل ياء رقم ٤٢ لعام ٢٠٠٠ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
التذييلات محفوظة في ملف لدى الأمانة العامة حيث يمكن الاطلاع عليها.  *

 


